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 الجمهورية التونسية     

 وزارة العدل          

 بـالتعقية ـمـمحك      

 دد: ـ 56190 ية عـــضــالق 

   11/12/2018 القرار تاريخ  

 ــد لله الحمــ                                                                   

 التعقيب القرار الاتي :أصدرت محكمة 

ام العمن ممثل المكلف  20/10/2017عد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في ب

 تونس . ض. ض. ح. م." مقره ب**** .بنزاعات الدولة في حق "ص

 رين "ب."نفسها وحق ابنيها القاص في حق ع." .ورثة "ا. ز." وهم ارملته "م :ضد ـ 

ن. د. "تب نائبهم الاستاذ ابرتهم بمكمحل مخ ووالده "م. ز." ووالدته "ف. ب."  و"ب."

 .تونس "الكائن ب****

عدد  تحت تونسبستئناف الامحكمة الصادر عن  المدني ئنافيالقرار الاستطعنا في 

شكلا  يين الاصلي والعرضنهائيا بقبول الاستئناف"والقاضي :  27/2/2017بتاريخ  97347

ى عل ريف القانونيةواجراء العمل به وحمل المصاالحكم الابتدائي  باقراروفي الاصل 

 " . اماةمح جرةوااتعاب التقاضي د لقاء  400ب  ملفائدة المستانف ضده تغريمهوالمستانف 

على وندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدهما طبق القانون وبعد الاطلاع على مست 

 .ومحضر الاعلام به نسخة القرار المطعون فيه 

ب حس 16/11/2017في بة المحكمة ودعة بكتاوعلى جميع الاجراءات والوثائق الم

 .من م م م ت  185مقتضيات الفصل 

ي وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة المؤرخة ف

 . الى الرفض اصلا مع الحجز والرامية  1/10/2018

 رح صالقانونية بحجرة الشورى  وبعد الاطلاع على اوراق القضية وبعد المفاوضة

 بما يلي :
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 : من حيث الشكل

 حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغه القانونية طبق احكام

 من م م م ت وما بعده مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية . 175الفصل 

 من حيث الاصل : 

م يها قيانى علحيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها القرار المنتقد والاوراق التي انب

 تونسبة المحكمة الابتدائيدى الان لالاول والثانية  ماضدهفي الاصل المعقب  ينالمدعي

يه تسببت فالى حادث مرور اودى بحياته  تعرض مورثهم 12/2/2012انه بتاريخ  ينعارض

نة غ المضممبالوسيلة لاذ سائقها بالفرار وتعذر التعرف عليه وطلبوا الزام المطلوب باداء ال

 بعريضة الدعوى .

يخ بتار 49583عد استيفاء الاجراءات اصدرت محكمة البداية حكمها عدد وحيث وب

بان  .م.ض. ح .العام بنزاعات الدولة في حق صالمكلف بالزام بقبول ابتدائيا  2/10/2015

 المبالغ التالية :للمدعين ؤدي ي

 في حق نفسها : دعية م. ع.للمـ 1

 د بعنوان ضررها المعنوي . 8497.557ـ 

 د بعنوان ضررها الاقتصادي في شكل راسمال . 126694.110ـ 

 : كل واحد من ابنيها القاصرين "ب." و"ب."في حق  ـ للمدعية "م. ع." 2

 د بعنوان الضررالمعنوي لكل واحد منهما  . 6798.045ـ مبلغ 

 د بعنوان الضرر الاقتصادي لكل واحد منهما في شكل جراية 156.400ـ مبلغ 

 شهرية .

 ي .د بعنوان ضرره المعنو 6798.045والد الهالك : مبلغ  "ـ للمدعي "م. ز. 3

 وي .د بعنوان ضررها المعن 6798.045والدة الهالك مبلغ  ـ للمدعية "ف. ب." 4

ة بين د بعنوان التعويض عن مصاريف الدفن سوي 849.755ـ لجملة المدعين مبلغ  5

 .د لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة  300كل المدعين ومبلغ 

قرارها السالف تضمين نصه واصدرت محكمة الاستئناف  المدعى عليهه فاستانف

محكمة القرار المنتقد بمقولة ان  انون وتطبيقهسوء تاويل القعليه  المستانف ناعيا هفتعقب
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من م ت لان عبارات الفصل المذكور واضحة وجلية في اتجاه  173اساءت تاويل الفصل 

  148تسوية صلحية وليس مجرد اعلام وهو ما يتدعم بالفصلين اعتبار ان الامر يتعلق بطلب 

من م ت وان الصلح مع الادارة ليس مجرد شكلية يكتفي بشانها بتقديم مطلب  162و  149و

ضي ذلك انه متى قدم المطلب للصلح يجب عندها انتظار مآل الصلح ثم الالتجاء مباشرة للتقا

المطلب وبالتالي احترام الادارة التي عهدوها به للنظر فيه وبالتالي فانه متى قدم المطلب 

من م ت وان مجرد مكاتبة الصندوق  162اصبح الطالب ملزما باحترام مقتضيات الفصل 

 حة للقانون وطلب النقض مع الاحالة .القانونية فيه مخالفة واضدون اتمام الموجبات 

ي فكان  ان القرار المنتقد "ن. د." وحيث وجوابا عن مستندات الطعن لاحظ الاستاذ

قضية التي المتمسك بها لا تنطبق على وقائع ال 162طريقه واقعا وقانونا ومقتضيات الفصل 

بكل  ذا المطعنمن م ت ومحكمة القرار المنتقد اجابت عن ه 173تحكمها مقتضيات الفصل 

 149دقة ووضوح معتبرة ان المعقب مستثنى من عرض التسوية الصلحية بصريح الفصل 

 وطلب رفض التعقيب اصلا .من م ت 

 ةــــــكمــالمح

 الوحيد المتعلق بسوء تطبيق القانون وتاويله :المطعن  ـ عن

يهم إلالذي يليه على انه :" يجب على المتضرر أو من يؤول  173 ينص الفصلحيث 

ندوق الحادث مجهولا أو غير مؤمن أن يوجّه لص الحق عند الوفاة إذا كان المسؤول عن

بالتعويض برسالة مضمونة الوصول مع  ضمان ضحايا حوادث المرور مطلبه المتعلق

ز الثلاث سنوات كتابيا وذلك في أجل لا يتجاو الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا

ية أو أنه مقيم حقه. وعليه أن يثبت أنهّ تونسي الجنس بعدم التأمين وإلا سقطمن تاريخ العلم 

توفّر لة التونسية وتتابع لدولة أبرمت اتفاق معاملة بالمثل مع الدو بالجمهورية التونسية أو أنهّ

 ".المنصوص عليها بهذا الاتفاق فيه الشروط

عليه بالفصل المكتوب المنصوص وحيث وعلى عكس ما تمسك به المعقب فان 

مسبق الغاية منع اعلام الصندوق باعتزام المتضرر او من السالف تضمين احكامه هو مطلب 

آل اليه الحق بالقيام عليه قضائيا قصد مطالبته بجبر الاضرار اللاحقة به جراء الحادث الذي 

تعرض له والذي ظل المتسبب فيه مجهولا ولا يكون المتضرر او من آل اليه الحق ملزما 
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بانتظار رد الصندوق وبيان موقفه قبل القيام قضائيا لان المطلب المتعلق بالتعويض ليس 

وانما مجرد اعلام اوجب المشرع ان من م ت  148مطلب تسوية صلحية على معنى الفصل 

 يتم في بحر الثلاث السنوات والا سقط الحق في المطالبة .

 لمطعن معتبرة ان الفصلوحيث ان محكمة القرار المنتقد ردت عن صواب هذا ا

ة ه صفولئن كانت لمن م ت لا ينطبق على وقائع قضية الحال بالنظر الى ان المعقب  162

تسوية الملزم بتقديم عرض المستثنى من عرض التسوية ولا تنطبق عليه صفة المؤمن فهو 

وعللت قرارها في هذا الخصوص تعليلا سليما ينم عن فهم صحيح للنصوص  الصلحية 

في  ليهاونية وتاويل سليم لها متفق مع ما له اصل ثابت بملف القضية ولا تثريب عالقان

 منحاها .

دون غا بوحيث ان الحكم المطعون فيه جاء  سليم المبنى قانونا ومعللا تعليلا مستسا   

 تضمنتتحريف وينم عن تطبيق سليم للقانون ومستمد مما له اصل ثابت بملف القضية ولم 

 ب ما من شانه الخدش فيه وتعين  رفض الطعن اصلا .مستندات التعقي

 ولهذه الاسباب

 . قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا        

 عن الدائرة 11/12/2018وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الثلاثاء    

ة السيد وعضوية المستشارينكمال مصطفى العلاني  المدنية الثانية برئاسة السيد

نى ة مماجدة الرياحي والسيدة سامية القطاري وبمحضر المدعي العمومي السيد

 . راضية همادي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة  السنوسي

 ــ وحرر في تاريخه ــ 
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